
 تونــس – حوّلت الأطراف السياســـية 
المتصارعـــة فـــي تونـــس وجهتهـــا إلى 
المحكمة الدستورية المتعطلة منذ سنوات 
حيث نجح البرلمان فـــي إدخال تعديلات 
علـــى قانون المحكمة على أمل اســـتكمال 
تركيزهـــا، وهو ما يتجـــه الرئيس قيس 
ســـعيد إلـــى الحيلولـــة دون بلوغه عبر 
رفض تلـــك التعديلات في ظـــل مخاوفه 
من سيطرة الأحزاب السياسية على هذا 

المرفق القضائي الهام.

وتزايـــدت التكهنـــات حـــول إمكانية عدم 
إمضـــاء الرئيس ســـعيد تلـــك التعديلات، 
وهي خطـــوة ضروريـــة لكـــي تدخل حيز 
التنفيـــذ رغـــم التحذيرات مـــن أن خطوة 

سعيد قد لا تكون دستورية.
وترفـــض دوائـــر مقربة مـــن الرئيس 
تلـــك التعديلات، حيـــث لم يتـــردد النائب 
عن حركـــة الشـــعب خالد الكريشـــي أبرز 
الأطراف الداعمة لسعيد في القول “أتمنى 
أن يمارس الرئيس صلاحياته الدستورية 

ويرجع قانـــون المحكمة للبرلمـــان، لا نريد 
محكمة مشوهة“.

فصلـــه 118  فـــي  الدســـتور  ويُعـــرّف 
المحكمـــة بأنهـــا ”هيئة قضائية مســـتقلة 
تتركـــب من 12 عضـــوا مـــن ذوي الكفاءة، 
ثلاثة أرباعهم مـــن المختصين في القانون 
الذيـــن لا تقل خبرتهم عن عشـــرين ســـنة. 
يعـــينّ كل من رئيـــس الجمهورية ومجلس 
نـــواب الشـــعب والمجلس الأعلـــى للقضاء 
أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم 
مـــن المختصين في القانون ويكون التعيين 

لفترة واحدة مدتها تسع سنوات“.
ويعمـــل الرئيس ســـعيد علـــى تحييد 
المحكمـــة الدســـتورية عن الأحـــزاب نظرا 
لأهمية الدور المناط بعهدتها حيث ستكون 
لهذه المؤسســـة كلمة الفصل في النزاعات 

القانونية وغيرها.
مراقبة  فــــي  اختصاصاتهــــا  وتتمثــــل 
الدســــتور  تعديــــل  مــــن  كل  دســــتورية 
والمعاهــــدات، إلى جانب مراقبة دســــتورية 
النظــــام  ودســــتورية  القوانــــين  مشــــاريع 

الداخلي للبرلمان وغيرها.
وحســـب ما ينـــص عليه الفصـــل 81، 
لرئيس الجمهورية الحق في رد مشـــاريع 
قوانـــين إلى البرلمان مـــع التعليل للتداول 
ثانية،على أن تكون المصادقة على مشروع 
القانـــون بأغلبية بثلاثـــة أخماس المجلس 

أي 131 نائبا من أصل 217 نائبا.

 – الأربعـــاء  ليـــل  البرلمـــان  وصـــادق 
الخميـــس الماضي علـــى تعديـــلات كانت 
تقدمـــت بها الحكومة ســـنة 2018، لتعديل 
وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة 
أعضـــاء  لانتخـــاب  تمهيـــدا  الدســـتورية 

المحكمة في أبريل.

ورأى المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي أنه مـــن الصعـــب الوصول إلى 
تركيز المحكمة الدستورية بسبب الظروف 
المحيطة بهذه العملية، مشددا على أن هذه 
المؤسسة ســـتصبح مسيســـة وفي خدمة 

أطراف بعينها إذا تم تركيزها.
وقال العبيـــدي لـ“العرب“ إن ”المحكمة 
الدســـتورية مهمّـــة في هذا الظـــرف للبت 
في النزاعات حـــول القوانين وغيرها، لكن 
اليوم هناك من يحاول الإســـراع بتركيزها 
سياســـيا  وتوظيفهـــا  عليهـــا  للســـيطرة 
لصالحـــه، لاســـيما في ظـــل المـــأزق الذي 
وجدت فيه البلاد نفســـها، بالتحديد حركة 
النهضـــة وحلفاؤها يســـعون إلـــى تركيز 

محكمة على مقاسهم“.

 الزاويــة (ليبيا) – دشــــن أطــــراف الأزمة 
الليبية مســــار المصالحة الوطنية الأربعاء 
بالإفراج عن أســــرى تابعــــين للجيش في 
مدينــــة الزاويــــة غربــــي البــــلاد بحضور 
ممثلين عن الســــلطة الانتقاليــــة، ما يعزز 
التفــــاؤل الحــــذر بشــــأن تقــــدم العمليــــة 
السياسية في ليبيا على أساس تفاهمات 

جنيف السويسرية.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبــــي أن 
هذا المســــار ســــيكون طويلا بسبب وجود 
عــــدة محطات ينبغي المــــرور بها لتكريس 
المصالحــــة التي باتت فــــي الآونة الأخيرة 
أحد أبرز المطالب الملحة من قبل الأوســــاط 
الليبية، على غرار عودة المهجرين وتفكيك 
الميليشــــيات وتوحيــــد الجيــــش بما يبعد 

شبح الحرب نهائيا.
وقــــال نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي عبداللــــه اللافي أثنــــاء حضوره 
عمليــــة إطــــلاق ســــراح أســــرى الجيــــش 
”يُدشن اليوم (الأربعاء) مشروع المصالحة 
الوطنية، على الصفح والتسامح وتجاوز 
الماضــــي بــــكل جراحــــه وآلامــــه“، مضيفا 
”ويظهر اليوم قوة المظلــــوم على من ظلمه 

بالعفو“.

وتم الأربعاء برعاية اللجنة العسكرية 
المشــــتركة 5 + 5 ولجنــــة الحــــوار بمدينة 
الزاويــــة (45 كلــــم غرب طرابلــــس) إطلاق 
ســــراح 120 عنصرا من الجيــــش الوطني 
الليبــــي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر تم 
أسرهم خلال حملة الجيش للسيطرة على 

العاصمة طرابلس.
أطلــــق  الذيــــن  العناصــــر  وينتمــــي 
مشــــاة“  ســــراحهم إلــــى ”الكتيبــــة 107 – 
التابعــــة لقــــوات الجيش بقيادة المشــــير 

حفتر، وكان قد قُبــــض عليهم مطلع أبريل 
عام 2019 مع بدء هجوم الجيش للسيطرة 
على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة 

الوفاق برئاسة فايز السراج.
وقــــال اللافــــي وهــــو يوجــــه التحية 
للمبادرين بإطلاق ســــراح عناصر الجيش 
إنه ”مــــا كان لهــــذه الحــــرب (الحرب بين 
الجيــــش وميليشــــيات حكومــــة الوفــــاق 
”أثمّــــن  موضحــــا  تكــــون“،  أن  ســــابقا) 
اجتهادهــــم في لم ســــبيلهم علــــى ذويهم، 
وقدرتهــــم علــــى التنــــازل لصالــــح الوطن 

والشعب الليبي“.
وأضــــاف ”لا يجــــب أن ننســــى أهالي 
الشــــهداء والجرحى ومن فقــــدوا منازلهم 
بسبب هذه الحرب الظالمة، وأحييهم على 

الصفح وعدم الانتقام“.
ونحــــن  وطنــــا  نبنــــي  ”لــــن  وتابــــع 
منقســــمون ولــــن نســــير إلى دولــــة قوية 
أبناؤها يتقاتلون، لذلك صار علينا جميعا 
أن نكــــون معــــول بناء لمشــــروع المصالحة 
الوطنية بالعفو والتسامح ونترك للقضاء 
العــــادل البحث عــــن الحقيقــــة والتحقيق 
وتقديم الجنــــاة ممن أمعنــــوا في الحرق 

والقتل للقصاص منهم“.
وبارك رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفــــي الخطــــوة قائلا ”المجلس يســــعى 
لجمــــع الفرقــــاء ورأب الصدع ولمّ شــــمل 
الليبيــــين وإنهاء حالة الانقســــام. تحقيق 
مصالحة وطنية شــــاملة يوجــــد في أعلى 
ســــلم أولويــــات المجلس الرئاســــي لكونه 
حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل 

تحقيق العيش المشــــترك بــــين الليبيين“.
وجــــاءت هــــذه الخطــــوة فــــي أعقاب 
ارتفاع الأصــــوات المنادية بضرورة العمل 
على إرســــاء مصالحة وطنية شاملة لتتم 
بذلــــك إزالة إحدى العقبات الرئيســــية في 
طريق بناء دولة القانون المنشودة من قبل 
الليبيين واســــتكمال اســــتحقاقات المسار 

الانتقالي المدعوم أمميا ودوليا.
وبدا لافتا خلال عملية إطلاق ســــراح 
أســــرى الجيش الليبي، التــــي من المرجح 
أن تعقبها خطوات أخرى، حضور ممثلين 
عن الســــلطة التنفيذية الجديدة في البلاد 
بقيــــادة رئيــــس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفــــي ورئيس حكومة الوحــــدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وبالرغم من أن عمليات إطلاق ســــراح 
الأســــرى بــــين الطرفين (الجيــــش وقوات 
حكومة الوفاق ســــابقا) تكــــررت بموجب 
اتفاق لوقف إطلاق النــــار وقّع بين طرفي 
النزاع فــــي أكتوبر الماضــــي وينص على 
تبادل المحتجزيــــن دون قيود، إلا أن نائب 
رئيــــس حكومة الوحــــدة الوطنية رمضان 
أبوجناح  شدد على أن المبادرة تعد بداية 
حقيقــــة لمشــــروع المصالحة وإعــــادة بناء 

النسيج الاجتماعي الليبي.
وبــــدوره دعا نائــــب رئيــــس المجلس 
الرئاسي موسى الكوني بقية المدن الليبية 
إلــــى الاقتــــداء بمدينة الزاويــــة في عملية 
إطلاق سراح الأســــرى والمحتجزين قائلا 
”الزاوية رمز الســــلام الآن، وقد ســــبق لها 
أن تخلــــت عن مناصبهــــا لمدينة بنغازي“، 

متابعــــا ”نتذكــــر وفدها الكبيــــر الذي زار 
بنغــــازي ليتنــــازل لها تحقيقــــا وإنجاحا 
للوحــــدة، وها هــــي تثبت مــــن جديد أنها 
السباقة في الصلح والوحدة الوطنية“.  

ودعــــا الكوني الليبيــــين إلى ”الاقتداء 
بالزاوية في إطــــلاق المحتجزين“، مضيفا 
”نحن اليــــوم أحوج ما يكــــون إلى بعضنا 
البعــــض، ونتمنــــى من الزاويــــة أن تكون 
لديها وفود للذهاب إلى برقة، والمســــاهمة 

في إطلاق المحتجزين هناك“.
ونــــوه إلى أن ”مدينة الزاوية تعرضت 
للظلــــم مرارًا فــــي المناصــــب والخدمات“، 
مســــتدركا ”لكننا نعلــــم أن قلوبكم كبيرة 
وتتحلــــون بالشــــجاعة والصبــــر، وبهذه 

الشجاعة تفرجون عن هؤلاء الشباب“.
وتجُمــــع العديد من الأوســــاط الليبية 
علــــى أن إطــــلاق المصالحة رهــــين اتخاذ 
العديــــد مــــن الخطوات الهامــــة على غرار 
وضــــع حد للخطــــاب الذي يحــــرض على 
الانقسام من خلال وسائل إعلامية وغيرها 
وإطــــلاق ســــراح الســــجناء والمحتجزين 

وعودة المهجرين.
واعتبر عضــــو مجلس النواب أبوبكر 
ســــعيد أن ”المصالحــــة لهــــا رجالها وهم 
معروفــــون كمــــا أنها ليســــت شــــعارا أو 
كلمة فضفاضة إنما مشــــروع متكامل يبدأ 
بتقصي الحقائــــق وتحقيق العدالة وجبر 
الضرر والتعويض والاعتذار عن الأخطاء 

السابقة“.
ودعا ســــعيد إلى إبعــــاد ”المحاصصة 

والأجندات السياسية عن المصالحة“.

تحقيق المصالحة 

الشاملة حجر الأساس
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السنة 43 العدد 12017 أخبار
الإفراج عن الأسرى خطوة للمضي قدما 

في المصالحة الوطنية في ليبيا

الجزائر أمام تحدي 

استعادة الأموال المنهوبة 

والمطلوبين لديها 

المحكمة الدستورية عنوان الصراع الجديد بين قيس سعيد والبرلمان

المجلس الرئاسي يشدد على أن المصالحة من أولى أولوياته

الرئيس التونسي يسعى لتحييد المحكمة عن التوظيف السياسي بعد إجراء تعديلات على قانونها

ــــــة في ليبيا  قطعت الســــــلطة الانتقالي
شــــــوطا هامــــــا للمضــــــي قدمــــــا في 
ــــــق المصالحة الوطنية الشــــــاملة  طري
بعد إطلاق ســــــراح 120 عنصرا من 
الجيش الليبي كانوا أســــــرى بمدينة 
ــــــة غربي العاصمــــــة طرابلس،  الزاوي
في خطوة ســــــتمهد لتوســــــيع عملية 
المصالحة التي تضعها تلك الســــــلطة 
ــــــس المجلس الرئاســــــي  ــــــادة رئي بقي
محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة في أعلى 

سلم أولوياتها.

طي صفحة الماضي بآلامها وجراحها

هل يمضي الرئيس سعيد على تعديلات قانون المحكمة الدستورية؟

صابر بليدي

 الجزائــر – سرعت الجزائر من وتيرتها 
الدبلوماســـية على مختلف الأصعدة، من 
أجل تذليل معوقات سياســـية وحقوقية 
تعترضها في اســـتعادة الأموال المنهوبة 
وعـــدد مـــن المطلوبين مـــن قِبلهـــا الذين 
يقيمـــون في عـــدد من المـــدن والعواصم 

الأوروبية.
وشكلت زيارة وزيرة العدل والشرطة 
السويســـرية للجزائر وأيضا زيارة وزير 
رســـائل  لإســـبانيا  الجزائري  الخارجية 
واضحة مـــن الجزائـــر لتحريـــك الملفين 

المذكورين.
وخيـــم ملـــف الأمـــوال المنهوبـــة من 
العديد من رموز الفساد السياسي والمالي 
في نظـــام الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة وعدد من المطلوبـــين المتهمين 
فـــي قضايـــا إرهـــاب، علـــى التحـــركات 
الديبلوماســـية الأخيرة لوزير الخارجية 

صبري بوقادوم.
وبات الملفان يؤرقان السلطة الجديدة 
في البلاد، ويشـــكلان تحديين كبيرين في 
مســـار تحقيق التعهدات التي التزم بها 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون خـــلال حملته 
الرئاســـية، لما صرح للتلفزيون الحكومي 
بأنه سيستعيد الأموال المنهوبة ويعرف 

مكانها و“أن القضية مسألة وقت“.
كمـــا أبان أفراد فـــي لائحة المطلوبين 
عـــن ”تحديهـــم للســـلطات الجزائريـــة“ 
بعدم تســـليمهم من ســـلطات الدول التي 
يقيمون فيها لأســـباب قانونية وحقوقية 
تطبقها المنظومة التشـــريعية في الاتحاد 
الأوروبـــي، وأن تهـــم الإرهـــاب الموجهة 

إليهم من القضاء الجزائري ”باطلة“.
وتصدرت الأموال المنهوبة والمطلوبين 
المشـــاورات السياســـية التـــي جرت بين 
وزيرة العدل والشرطة السويسرية كارين 
كيلر ستور وبين المسؤولين في الحكومة 
الجزائريـــة وعلى رأســـهم وزيـــرا العدل 

والداخلية.
ورغم غياب حصيلة رسمية عن قيمة 
وطبيعة الأموال الجزائرية الموجودة في 
بنـــوك سويســـرا والناجمة عـــن عمليات 
فســـاد وتهريـــب، فإنهـــا تبقى مـــن أبرز 
الـــدول التي تكـــون قد اســـتقبلت أموالا 
جزائرية، إلى جانب فرنســـا وإســـبانيا 
وكندا وغيرها. كما يقيـــم على أراضيها 
ناشطون إســـلاميون متهمون بالإرهاب، 
على غـــرار القيادي الســـابق فـــي جبهة 

الإنقاذ المنحلة مراد دهينة.
وتكرر الأمر نفسه خلال الزيارة التي 
قـــادت وزير الخارجية صبـــري بوقادوم، 
إلـــى إســـبانيا التي يقيم علـــى أراضيها 
أحد المطلوبين وهو ضابط الصف المنشق 
محمد عبدالله، كما تحتضن بعض مدنها 
كبرشـــلونة وأليكانتي عددا من العقارات 

أصحابها  يتهـــم  التـــي  والاســـتثمارات 
بالفســـاد، كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى 

رجل الأعمال المسجون علي حداد.
ورغـــم العلاقات الوديـــة التي تربط 
الجزائـــر بعواصم أجنبيـــة وخاصة في 
الضفـــة الجنوبية للقـــارة الأوروبية، إلا 
أن المعوقـــات القانونية والحقوقية تبقى 
التحدّي الأول أمام الجزائر في استعادة 
أموالها المنهوبة أو المطلوبين من قِبلها، 
رغم أن المسألة تتصل بأشخاص متهمين 
بالإرهـــاب وبالانتمـــاء لتنظيـــم رشـــاد 

المعروف بخلفياته الإسلامية.
وقبـــل أســـابيع مـــن زيـــارة رئيس 
الوزراء الفرنسي جان كاستكس للجزائر 
لدراســـة العديد من الملفـــات العالقة بين 
البلديـــن، طرح متابعـــون جدوى تحيين 
الاتفاقية الســـارية بين باريس والجزائر 

لتسليم المطلوبين.
وذكر تقرير لجنة الشؤون الخارجية 
والدفـــاع لمجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي، 
بأن ”عـــدد الجزائريـــين المتواجدين في 
السجون الفرنسية وصل إلى 2450 مقابل 

50 فرنسيا في السجون الجزائرية“.

وأضـــاف ”هـــؤلاء متابعون بســـبب 
أفعال ارتكبوها فـــي البلد الذي يقضون 
فيـــه عقوبة الســـجن، وبالتالـــي هم غير 
معنيـــين بطلبات التســـليم. وبخصوص 
طلبـــات التســـليم، أحصـــى التقرير 30 
طلبـــا مـــن الجانب الجزائـــري بين 2014 
و2019 مقابـــل ثمانية طلبات من الجانب 

الفرنسي“.
وتنص اتفاقية تسليم المطلوبين بين 
البلدين، على أن ”تخص طلبات التسليم 
القضايا التـــي تتجاوز عقوبتها الحبس 
لمدة عـــام، على حـــالات رفض التســـليم 
إجباريـــة وحـــالات أخـــرى يكـــون فيها 
الرفـــض أو القبـــول اختياريـــا، وتتمثل 
حالات الرفض الإجباري في الملفات ذات 
الطابع العســـكري أو السياسي، أو التي 
يتابع أصحابها بسبب العرق أو الجنس 
أو الجنســـية أو آرائهم السياســـية، أو 
التـــي تترتـــب عنها انعكاســـات خطيرة 
على المطلوب بســـبب وضعه الصحي أو 
سنه“، وهي استثناءات تصب في الغالب 
في صالح المطلوبـــين بباريس، الإعلامي 
والضابط الســـابق هشام عبود، والمدون 

والناشط المعارض أمير بوخرص.

زيارتا وزيرة العدل 

السويسرية للجزائر 

وبوقادوم لإسبانيا شكلتا 

رسائل جزائرية لتحريك 

ملف الأموال المنهوبة 

الحكومة واتحاد الشغل يوقعان 

اتفاق إصلاحات اقتصادية
 تونــس – أعلــــن رئيــــس الحكومــــة 
التونسية هشام المشيشي والأمين العام 
للاتحاد العام التونسي الشغل نورالدين 
الطبوبي مساء الأربعاء عن توقيع اتفاق 

حول الإصلاحات الاقتصادية.
وتم التوقيــــع علــــى اتفــــاق ثنائــــي 
الأربعــــاء حــــول عــــدد مــــن الإصلاحات 
خاصــــة فــــي مــــا يتعلــــق بالمؤسســــات 
والمنشآت العمومية بين رئاسة الحكومة 
واتحاد الشــــغل، المركزيــــة النقابية ذات 
النفــــوذ الواســــع فــــي البــــلاد، لانطلاق 
الإصلاحــــات في المؤسســــات العمومية 

ومنظومة الجباية والدعم.
الإصلاحـــات  أن  الطبوبـــي  وأكـــد 
ســـتنطلق بـ7 مؤسســـات وهي الخطوط 
الجوية التونسية وشركة الفولاذ وديوان 
الأراضـــي الدولية والشـــركة التونســـية 
للشـــحن والترصيف والصيدلية المركزية 
والشـــركة التونســـية للكهربـــاء والغاز 
والشركة التونسية للصناعات الصيدلية.

وينــــص الاتفــــاق على بعــــث 5 لجان 
تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي 
للإصلاحات المســــتوجبة والتي ســــترفع 
إلى الحكومة واتحاد الشغل وقد انطلقت 
في العمــــل ابتداء من الأربعــــاء الـ31 من 

مارس 2021.
وإصلاح المؤسســــات العمومية ملف 
حســــاس في تونس حيث يــــرزح العديد 
منها تحت وطأة أزمــــة خانقة لكن اتحاد 

الشغل يرفض التفويت فيها.
وقال الطبوبي «أقولها أمام المشيشي؛ 

ليست لدينا مؤسسات عمومية للبيع».
ويضغــــط المانحــــون الدوليــــون على 
تونــــس لدفعهــــا إلــــى تنفيــــذ العديد من 
التخفيــــض  أبرزهــــا  مــــن  الإصلاحــــات 
فــــي كتلــــة الأجــــور العامــــة وإصلاحات 
المؤسســــات العموميــــة بغيــــة النهوض 
بالاقتصــــاد المتعثر، غيــــر أن التجاذبات 
السياســــية التي تعرفها البــــلاد أرجأت 

تنفيذ تلك الإصلاحات.


